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  )٢٠١٤ (٢١٥٠القرار     
  ٢٠١٤أبريل / نيسان١٦، المعقودة في ٧١٥٥الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     

    
  ،إن مجلس الأمن  
 ميثـاق الأمـم المتحـدة والإعـلان العـالمي لحقـوق الإنـسان واتفاقيـة منـع            إذ يعيد تأكيـد     
  ادة الجماعية والمعاقبة عليها،جريمة الإب
الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، جريمــة  أهميــة اتفاقيــة منــع تأكيــد وإذ يعيــد كــذلك  

 أن علـى وإذ يـشدد    ،   والمعاقبـة عليهـا    باعتبارها صكا دوليـا فعـالا لمنـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة             
ة بغيـضة ألحقـت بالبـشرية خـسائر          آف ،الاتفاقية، بمفهومها المحدد في هذه      جريمة الإبادة الجماعية  

جسيمة، وأنه يلزم المزيـد مـن التعـاون الـدولي لتيـسير منـع الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا في                        
   الوقت المناسب،

 بأن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن احترام وضمان حقوق الإنـسان            وإذ يسلم   
  ص عليه القانون الدولي ذو الصلة،لمواطنيها، ولسائر الأفراد داخل أقاليمها حسبما ين

ــدركوإذ    ــع     ي ــة في من ــة ودون الإقليمي ــه الترتيبــات الإقليمي ــدور الهــام الــذي تقــوم ب  ال
 التي قد تؤدي إلى الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية                      لاتالحا
ن التأسيــــسي مــــن القــــانو) ح( ٤ إذ يــــشير بــــصفة خاصــــة إلى المــــادة والتــــصدي لهــــا، في و

  الأفريقي، للاتحاد
ن بمنـع   ان للأمين العام المعني ـ   ان الخاص ا المستشار الدور الهام الذي يقوم به      إلى يشيروإذ    

ــة و  ــادة الجماعي ــة،  بالإب ــشمل مهامهمــا العمــل  المــسؤولية عــن الحماي ــذان ت ــصفتهموالل ــة ا ب  آلي
 رائموالجــماعيــة الجبــادة قــد تــؤدي إلى الإللإنــذار المبكــر للحيلولــة دون نــشوء حــالات محتملــة 

  وجرائم الحرب وجريمة التطهير العرقي، المرتكبة ضد الإنسانية
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ــراره   وإذ يــــشير   ــدا المنــــشأة عمــــلا بقــ ــة لروانــ ــة الدوليــ ــة الجنائيــ ــة المحكمــ   إلى ولايــ
 عـن أعمـال الإبـادة الجماعيـة         خاص المـسؤولين   لغرض واحد هو محاكمة الأش ـ     )١٩٩٤( ٩٥٥

وغيرهـــا مـــن الانتـــهاكات الجـــسيمة للقـــانون الإنـــساني الـــدولي في إقلـــيم روانـــدا والمـــواطنين   
 في   المرتكبـة  الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعيـة وغيرهـا مـن الانتـهاكات المماثلـة              

 /ن الأولكـــــانو ٣١ و ١٩٩٤ ينـــــاير/كـــــانون الثـــــاني ١ أراضـــــي الـــــدول المجـــــاورة بـــــين 
 الكلــي ، إلى أن الإبــادة الجماعيــة تنطــوي علــى نيــة التــدمير  ويــشير كــذلك، ١٩٩٤ ديــسمبر

   بصفتها تلك،، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية،الجزئي أو
للجنـة  ) S/1994/1405(الاسـتنتاجات الـتي خلـص إليهـا التقريـر النـهائي              إلى   وإذ يشير   

ــة ”، والــتي ورد فيهــا أن )١٩٩٤ (٩٣٥الخــبراء المنــشأة عمــلاً بقــرار مجلــس الأمــن    هنــاك أدل
، وإذ يلاحـظ أن مـن   “]ارتُكبت[ساحقة على أن أعمال إبادة أجناس ضد جماعة التوتسي قد           

  بادة الجماعية سواء من الهوتو أو من غيرهم تعرضوا للقتل هم أيضاً،عارضوا حينها أعمال الإ
 إلى أن دائــرة الاســتئناف في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا قــد أصــدرت  وإذ يــشير  

 خلــصت فيــه إلى أن ،(ICTR-98-44-AR73(C)) ٢٠٠٦ يونيــه/حزيــران ١٦ إقــرارا قــضائيا، في
ــع  ” ــدى الجميـ ــروف لـ ــه “المعـ ــرة ” أنـ ــين في الفتـ ــلة بـ ــسان ٦ الفاصـ ــل و/نيـ ــوز ١٧ أبريـ  /تمـ

ــه ــدا ضــد  ١٩٩٤ يولي ــة في روان ــادة جماعي ــة جماعــة التوتــسي  ، حــدثت إب يــشير  وإذ، “القومي
مـن  إلى أن ما يزيد على مليون شخص قتلوا خـلال الإبـادة الجماعيـة، بمـن فـيهم أفـراد                   كذلك  

 أي شـكل مـن أشـكال        لقويلاحظ مع الق  ،   الجماعية قبائل الهوتو وغيرهم ممن عارضوا الإبادة     
  إنكار تلك الإبادة الجماعية، 

 أن العديد مـن المـشتبه في ارتكـابهم للإبـادة الجماعيـة لا يزالـون               وإذ يلاحظ مع القلق     
 حقهم المحكمـة الجنائيـة       في ن الذين أصدرت  ون التسعة المتبق  ون العدالة، بمن فيهم الهارب    مفارين  

  الدولية لرواندا قرارات اتهام،
الانتــهاكات الجــسيمة علــى  معارضــته القويــة للإفــلات مــن العقــاب   تأكيــدوإذ يعيــد  

ــسياق علــى       ــشدد في هــذا ال ــسان، وي ــدولي لحقــوق الإن ــدولي والقــانون ال ــساني ال للقــانون الإن
مسؤولية الـدول عـن الوفـاء بالتزاماتهـا ذات الـصلة لإنهـاء الإفـلات مـن العقـاب، والقيـام لهـذه                        

ضـد  المرتكبـة   الجـرائم    ص المـسؤولين عـن الإبـادة الجماعيـة أو         الغاية، بتحقيق شامل مع الأشخا    
ــسانية  ــدولي      أو الإن ــانون ال ــهاكات الجــسيمة للق ــن الانت ــا م ــرائم الحــرب أو غيره ــساني ج  الإن

، والـسعي    تلـك الجـرائم    ، من أجـل تجنـب تكـرار       ومحاكمتهم،  والقانون الدولي لحقوق الإنسان   
  ،المصالحةتحقيق الحقيقة و كشفالعدل وإحقاق السلام الدائم وإرساء إلى 
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ــادة      وإذ يؤكــد   ــة المــساءلة عــن أعمــال الإب  أن مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب وكفال
فتئـت   الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والجرائم الشنيعة الأخرى مـا           

 والمختلطــة، تتعـزز مــن خــلال مــا يجــري في نظــام العدالـة الجنائيــة الدوليــة، والمحــاكم المخصــصة  
وكذلك الدوائر المتخصصة في المحاكم الوطنية من عمل وملاحقـة قـضائية علـى تلـك الجـرائم؛                  

دأ التكامـل مـع الولايـات        في هذا الصدد بمساهمة المحكمة الجنائيـة الدوليـة، وفقـا لمب ـ            يعترفوإذ  
القضائية الجنائية الوطنية على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسـي، مـن أجـل محاسـبة                  

تعــاون الــدول مــع هــذه أن ت بــضرورةالمــسؤولين عــن ارتكــاب هــذه الجــرائم، وإذ يكــرر نــداءه 
  المحاكم والهيئات القضائية وفقا لالتزامات هذه الدول،

كمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في مكافحــة الإفــلات مــن العقــاب   بإســهام المحوإذ يقــر  
  وتطوير العدالة الجنائية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية،

ــة وغير     وإذ يلاحــظ   ــادة الجماعي ــن الإب ــسؤولين ع ــة الأشــخاص الم ــا أن ملاحق ــن ه  م
ية، بما في ذلك في محاكم نظـام الغاكاكـا           نظام العدالة الوطن   عن طريق الجرائم الدولية الجسيمة،    

في رواندا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، سـاهمت في عمليـة المـصالحة الوطنيـة وفي اسـتعادة                  
  السلام وصونه في رواندا، 

 كــانوا مــن بــين  القــوات الديمقراطيــة لتحريــر روانــدا  أن قــادة وأعــضاء  إلىوإذ يــشير  
ضـد التوتـسي في روانـدا، والـتي قتـل فيهـا أيـضا أفـراد                ١٩٩٤ اممرتكبي الإبادة الجماعية في ع    

 إلى أن القوات الديمقراطيـة       كذلك ير يش وإذمن الهوتو وغيرهم ممن عارضوا الإبادة الجماعية،        
 لجزاءات الأمم المتحدة، تعمل في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة،           ةلتحرير رواندا جماعة خاضع   

ــل الإ   ــات القت ــشجيع عملي ــدا وفي     وتواصــل ت ــها في روان ــل وترتكب ــني وغــيره مــن أعمــال القت ث
 على أهمية تحييد هذه الجماعة، تماشيا مع قرار مجلـس           يؤكدوإذ  جمهورية الكونغو الديمقراطية،    

  ،)٢٠١٣( ٢٠٩٨ الأمن
، ٢٠٠٣ ديـسمبر /كـانون الأول   ٢٣  إلى أن الجمعية العامة، قد حددت، في       وإذ يشير   

يوما دوليا للتفكـر في الإبـادة الجماعيـة الـتي وقعـت في روانـدا           ”أبريل  /تاريخ السابع من نيسان   
  ،“١٩٩٤ في عام

ــشدد    ــع ارتكــاب أي     وإذ ي ــع أشــكال التثقيــف بهــدف من ــة الخاصــة لجمي علــى الأهمي
  أعمال من أعمال الإبادة الجماعية في المستقبل،

د التزامهـا بمنـع ومكافحـة الإبـادة الجماعيـة وغيرهـا مـن           يد إلى تج  الدوليدعو    - ١  
 ١٣٩ و   ١٣٨ويؤكـد مـن جديـد أحكـام الفقـرتين           الجرائم الجسيمة بموجب القـانون الـدولي،        
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 بالمــسؤولية عــن المتعلقــتين) A/60/L.1 (٢٠٠٥مــن الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر القمــة العالميــة لعــام   
حماية الـسكان مـن الإبـادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والـتطهير العرقـي والجـرائم المرتكبـة ضـد                       

 الــدروس المــستفادة مــن الإبــادة الجماعيــة لعــامالإنــسانية، ويــشدد علــى أهميــة أخــذ العــبرة مــن 
عارضـوا  قتل فيها أيضا أفـراد مـن الهوتـو وآخـرون ممـن              التي  ضد التوتسي في رواندا، و     ١٩٩٤

  ؛الإبادة الجماعية
 أي إنكـار للإبـادة الجماعيـة هـذه، ويحـث الـدول الأعـضاء        دين دون تحفـظ ي ـ  - ٢  

 من الإبـادة الجماعيـة      العبر المستخلصة على وضع برامج تثقيفية ترسخ في أذهان الأجيال المقبلة          
  ؛ الإبادة الجماعية مستقبلاأعمالمن أجل المساعدة على منع 

الـتي تبـذلها الـدول الأعـضاء مـن أجـل التحقيـق مـع المتـهمين                 بـالجهود    يرحب  - ٣  
 بجميــع الــدول أن تتعــاون مــع  هيــبيو، ومحاكمتــهم هــذهبارتكــاب أعمــال الإبــادة الجماعيــة  

المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة لروانـــدا، والآليـــة الدوليـــة لتـــصريف الأعمـــال المتبقيـــة للمحكمـــتين 
ل القـبض علـى الهـاربين التـسعة المتـبقين الـذين              وحكومـة روانـدا، مـن أج ـ       ،الجنائيتين الـدوليتين  

حقهــــم قــــرارات اتهــــام مــــن المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة لروانــــدا ومحاكمتــــهم، في صــــدرت 
 بالدول أن تحقق مـع سـائر الهـاربين المتـهمين بارتكـاب الإبـادة الجماعيـة الـذين                    كذلك وتهيب

ر روانــدا، وأن تلقــي علــيهم  يقيمــون في أراضــيها، بمــن فــيهم قــادة القــوات الديمقراطيــة لتحري ــ 
  ؛تسلمهم، وفقا للالتزامات الدولية الواجبة التطبيق القبض وتحاكمهم أو

 إلى الأمين العام أن يكفل المزيد من التعاون بـين آليـات الإنـذار المبكـر                 يطلب  - ٤  
القائمـــة لمنـــع الإبـــادة الجماعيـــة وغيرهـــا مـــن الجـــرائم الدوليـــة الجـــسيمة، وذلـــك للمـــساعدة   

 مـصادر التـوتر وبـؤر المخـاطر وتقييمهـا والتـصدي لهـا أو تحديـد الفئـات الـضعيفة                   كشف على
  ؛السكان من

 الإبـادة الجماعيـة    بالـدول الـتي لم تـصدق بعـد علـى اتفاقيـة منـع جريمـة                   يهيب  - ٥  
ــة  ــا والمعاقب ــة الق   لم أو عليه ــر في إمكاني ــا أن تنظ ــضم إليه ــة،     تن ــبيل الأولوي ــى س ــذلك عل ــام ب ي

  . الاتفاقيةهذهتضاء، تشريعات وطنية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب تسن، عند الاق وأن
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	وإذ يسلم بأن الدول تتحمل المسؤولية الأساسية عن احترام وضمان حقوق الإنسان لمواطنيها، ولسائر الأفراد داخل أقاليمها حسبما ينص عليه القانون الدولي ذو الصلة،
	وإذ يدرك الدور الهام الذي تقوم به الترتيبات الإقليمية ودون الإقليمية في منع الحالات التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وفي التصدي لها، وإذ يشير بصفة خاصة إلى المادة 4 (ح) من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي،
	وإذ يشير إلى الدور الهام الذي يقوم به المستشاران الخاصان للأمين العام المعنيان بمنع الإبادة الجماعية وبالمسؤولية عن الحماية، واللذان تشمل مهامهما العمل بصفتهما آلية للإنذار المبكر للحيلولة دون نشوء حالات محتملة قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة التطهير العرقي،
	وإذ يشير إلى ولاية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا المنشأة عملا بقراره 955 (1994) لغرض واحد هو محاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير 1994 و 31 كانون الأول/ ديسمبر 1994، ويشير كذلك إلى أن الإبادة الجماعية تنطوي على نية التدمير، الكلي أو الجزئي، لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها تلك،
	وإذ يشير إلى الاستنتاجات التي خلص إليها التقرير النهائي (S/1994/1405) للجنة الخبراء المنشأة عملاً بقرار مجلس الأمن 935 (1994)، والتي ورد فيها أن ”هناك أدلة ساحقة على أن أعمال إبادة أجناس ضد جماعة التوتسي قد [ارتُكبت]“، وإذ يلاحظ أن من عارضوا حينها أعمال الإبادة الجماعية سواء من الهوتو أو من غيرهم تعرضوا للقتل هم أيضاً،
	وإذ يشير إلى أن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد أصدرت إقرارا قضائيا، في 16 حزيران/يونيه 2006 (ICTR-98-44-AR73(C))، خلصت فيه إلى أن ”المعروف لدى الجميع“ أنه ”في الفترة الفاصلة بين 6 نيسان/أبريل و 17 تموز/ يوليه 1994، حدثت إبادة جماعية في رواندا ضد جماعة التوتسي القومية“، وإذ يشير كذلك إلى أن ما يزيد على مليون شخص قتلوا خلال الإبادة الجماعية، بمن فيهم أفراد من قبائل الهوتو وغيرهم ممن عارضوا الإبادة الجماعية، ويلاحظ مع القلق أي شكل من أشكال إنكار تلك الإبادة الجماعية، 
	وإذ يلاحظ مع القلق أن العديد من المشتبه في ارتكابهم للإبادة الجماعية لا يزالون فارين من العدالة، بمن فيهم الهاربون التسعة المتبقون الذين أصدرت في حقهم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قرارات اتهام،
	وإذ يعيد تأكيد معارضته القوية للإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشدد في هذا السياق على مسؤولية الدول عن الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة لإنهاء الإفلات من العقاب، والقيام لهذه الغاية، بتحقيق شامل مع الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومحاكمتهم، من أجل تجنب تكرار تلك الجرائم، والسعي إلى إرساء السلام الدائم وإحقاق العدل وكشف الحقيقة وتحقيق المصالحة،
	وإذ يؤكد أن مكافحة الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة عن أعمال الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والجرائم الشنيعة الأخرى ما فتئت تتعزز من خلال ما يجري في نظام العدالة الجنائية الدولية، والمحاكم المخصصة والمختلطة، وكذلك الدوائر المتخصصة في المحاكم الوطنية من عمل وملاحقة قضائية على تلك الجرائم؛ وإذ يعترف في هذا الصدد بمساهمة المحكمة الجنائية الدولية، وفقا لمبدأ التكامل مع الولايات القضائية الجنائية الوطنية على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، من أجل محاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، وإذ يكرر نداءه بضرورة أن تتعاون الدول مع هذه المحاكم والهيئات القضائية وفقا لالتزامات هذه الدول،
	وإذ يقر بإسهام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في مكافحة الإفلات من العقاب وتطوير العدالة الجنائية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية،
	وإذ يلاحظ أن ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الجسيمة، عن طريق نظام العدالة الوطنية، بما في ذلك في محاكم نظام الغاكاكا في رواندا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ساهمت في عملية المصالحة الوطنية وفي استعادة السلام وصونه في رواندا، 
	وإذ يشير إلى أن قادة وأعضاء القوات الديمقراطية لتحرير رواندا كانوا من بين مرتكبي الإبادة الجماعية في عام 1994 ضد التوتسي في رواندا، والتي قتل فيها أيضا أفراد من الهوتو وغيرهم ممن عارضوا الإبادة الجماعية، وإذ يشير كذلك إلى أن القوات الديمقراطية لتحرير رواندا جماعة خاضعة لجزاءات الأمم المتحدة، تعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتواصل تشجيع عمليات القتل الإثني وغيره من أعمال القتل وترتكبها في رواندا وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإذ يؤكد على أهمية تحييد هذه الجماعة، تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2098 (2013)،
	وإذ يشير إلى أن الجمعية العامة، قد حددت، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، تاريخ السابع من نيسان/أبريل ”يوما دوليا للتفكر في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا في عام 1994“،
	وإذ يشدد على الأهمية الخاصة لجميع أشكال التثقيف بهدف منع ارتكاب أي أعمال من أعمال الإبادة الجماعية في المستقبل،
	1 - يدعو الدول إلى تجديد التزامها بمنع ومكافحة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي، ويؤكد من جديد أحكام الفقرتين 138 و 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمية لعام 2005 (A/60/L.1) المتعلقتين بالمسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ويشدد على أهمية أخذ العبرة من الدروس المستفادة من الإبادة الجماعية لعام 1994 ضد التوتسي في رواندا، والتي قتل فيها أيضا أفراد من الهوتو وآخرون ممن عارضوا الإبادة الجماعية؛
	2 - يدين دون تحفظ أي إنكار للإبادة الجماعية هذه، ويحث الدول الأعضاء على وضع برامج تثقيفية ترسخ في أذهان الأجيال المقبلة العبر المستخلصة من الإبادة الجماعية من أجل المساعدة على منع أعمال الإبادة الجماعية مستقبلا؛
	3 - يرحب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل التحقيق مع المتهمين بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية هذه ومحاكمتهم، ويهيب بجميع الدول أن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين، وحكومة رواندا، من أجل القبض على الهاربين التسعة المتبقين الذين صدرت في حقهم قرارات اتهام من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ومحاكمتهم، وتهيب كذلك بالدول أن تحقق مع سائر الهاربين المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية الذين يقيمون في أراضيها، بمن فيهم قادة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وأن تلقي عليهم القبض وتحاكمهم أو تسلمهم، وفقا للالتزامات الدولية الواجبة التطبيق؛
	4 - يطلب إلى الأمين العام أن يكفل المزيد من التعاون بين آليات الإنذار المبكر القائمة لمنع الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الجسيمة، وذلك للمساعدة على كشف مصادر التوتر وبؤر المخاطر وتقييمها والتصدي لها أو تحديد الفئات الضعيفة من السكان؛
	5 - يهيب بالدول التي لم تصدق بعد على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أو لم تنضم إليها أن تنظر في إمكانية القيام بذلك على سبيل الأولوية، وأن تسن، عند الاقتضاء، تشريعات وطنية من أجل الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

